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484642 ‐ يطلب السلعة من غير مالها ويتفق عل ثمنها، والدفع عند الاستلام، فما الحم؟

السؤال

ف تجارتنا ـ وه تجارة علف المواش ـ نتصل بتاجر الجملة، نخبره أننا نحتاج كمية معينة من أحد السلع، ونتفق عل ثمنها،

فيقوم بعدها بشرائها عبر الهاتف من المصنع أو المخازن، فيرسل شاحنات الراء الت تنقلها لنا نحن، فهل يدخل هذا ف بيع

المواعدة، أم إنه بيع ما ليس عند الإنسان؟ وهل بشرائنا عنده يون العقد فاسدا؟

كما أرجوتوضيح مسألة الإلزام بأخذ السلعة من عدمه، مثلا ف السوق عندنا لا يتم الإلزام إلا عندما تقبض السلعة ويستلم

ثمنها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.يجوز طلب سلعة، والوعد بشرائها ف حال تملك البائع لها

:ثانيا

لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة حت يشتريها ويحوزها، سواء كانت السلعة طعاما أو غيره؛  لما روى النسائ (4613)، وأبو

لجالر ينتاي هال ولسا ري فَقُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتايم بن حزام قال: سداود (3503)، والترمذي (1232) عن ح

فَيسالُن الْبيع لَيس عنْدِي ابِيعه منْه ثُم ابتَاعه لَه من السوقِ قَال : تَبِع ما لَيس عنْدَكَ والحديث صححه الألبان ف "صحيح

النسائ".

وف رواية: اذَا اشْتَريت مبِيعاً فَلا تَبِعه حتَّ تَقْبِضه رواه أحمد (15316)، والنسائ (4613)، وصححه الألبان ف "صحيح

.(الجامع" برقم: (342

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " و«شيئاً»: نرة ف سياق الشرط، فتون للعموم، ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس ـرض اله

عنهما  لما قال حينما ذكر أن النب صلّ اله عليه وسلّم نه عن بيع الطعام حت يقبض: «ولا أحسب كل شء إلا مثله»

.[[رواه البخاري 2135 ومسلم 1525
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وهذا القياس من ابن عباس ـ رض اله عنهما ـ قد دل عليه النص صريحاً، ولعل ابن عباس ـ رض اله عنهما ـ لم يسمع هذا

.الحديث من النب صلّ اله عليه وسلّم

وكذلك حديث زيد بن ثابت ـ رض اله عنه ـ : أن النب صلّ اله عليه وسلّم «نه أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها

.«التجار إل رحالهم

.(فالصحيح؛ أن كل شء لا يباع حت يقبض" انته من "الشرح الممتع" (8/ 372

ويستثن من تحريم بيع ما لا يملك: بيع الموصوف ف الذمة حالا، وهو عقد السلم، وصورته: أن يبيع السلعة بذكر أوصافها،

وموعد تسليمها، وأن يقبض الثمن (كاملا) ف مجلس العقد، ثم يذهب ويشتريها ويوصلها للزبون، أو يطلب من المتاجر

.إيصالها للزبون

.قال ف "كشاف القناع" (3/158): " (ولا يصح بيع) شء (معين لا يمله، ليشتريه ويسلمه) لحديث حيم السابق

بل) يصح بيع (موصوف) بما يف ف السلم (غير معين)، ولو لم يوجد ف مله مثله؛ (بشرط قبضه) أي: الموصوف، (أو)

مجلس العقد)؛ وإلا لم يصح السلم" انته قبض ثمنه، ف.

:ثانيا

إذا كنت لا تشتري السلعة إلا عند وصولها إليك، ولو تلفت ف الطريق مثلا، تلفت عل بائعها، فهذا لا حرج فيه، لأنه إذا كان

البيع عند وصول السلعة لك، فقد تحقق ملك البائع للسلعة، وقبضه لها بنفسه، أو بوكيله الذي سيوصلها إليك، فإذا وصلت

.إليك قمت بالشراء

ون السلعة، إذا تلفت ، من ضمان المصنع ، أو المخازن ، أو إذا لم تشترها أنت ، تعود مباشرة إلولا يجوز أيضا أن ت

المصنع أو المخازن ؛ بل الواجب أن يون ، مت خرجت من عهدة المصنع والمخازن: ف ضمان تاجر الجملة الذي يبيعها

إليم ؛ فإذا تلفت قبل أن تشتريها أنت ، تلفت عل ذمته ، وإذا لم ترغب فيها ، فإنها ترد إليه ، ولا ترد إل المصنع أو المخازن

.مباشرة ؛ بل إن شاء المصنع قبلها ، أو لم يقبلها ؛ لأنه باعها ، وخرجت من عهدته ، وصارت من ضمان التاجر

فإذا كان "عرف السوق"، أو الاتفاق بين "تاجر الجملة" والمصنع: أنها إذا تلفت ف الطريق، كانت من ضمان المصنع أو

المخازن، وإن لم تقبلها أنت، رجعت إل المصنع مباشرة: لم يجز ذلك، لنه النب صل اله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا

.يملك، وعن ربح ما لم يضمن

.واله أعلم


